فرض السعر العالمي على محصول القطن

يكره الفلاح على التخلي عن هذا المحصول

تمتاز محافظة الجزيرة ( الحسكة ) من بين المحافظات السورية بغناها بالثروات الباطنية ( غاز وبترول ) وبأراضيها الزراعية الخصبة ، أنها تنتج أكثر من 50% من إنتاج الحبوب ، و50% من إنتاج القطن على مستوى البلاد ، كما أنها تمتاز بوجود أعلى نسبة فلاحية بين سكانها . أن هذه المحافظة المعطاء توفر العمل لاعداد كبيرة من العمال الزراعيين وخاصة في مجال زراعة محصول القطن الذي يأتي في الترتيب الثاني بعد القمح . 
   لقد اتسعت المساحة المزروعة بالقطن من / 350 / ألف دونم عام 1973 إلى حوالي مليون دونم عام 2001 أن هذا التوسع في زراعة القطن والدعم الذي قدمته الحكومة للفلاح جعلت سوريا بين الدول العشر الأوائل بإنتاج محصول القطن في العالم . 

   إلا أن زراعة هذا المحصول الإستراتيجي قد تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب شح المياه من جهة والسياسات الارتجالية التي أتبعتها الحكومة من جهة أخرى لقد قامت الحكومة خلال الموسم الحالي بتقليص النسبة التي يحق للفلاح إستثمار أرضه في زراعة القطن من / 20 / بالمئة إلى / 14 / بالمئة ، وفرضت سعرين لمحصول القطن، السعر الرسمي والسعر العالمي .

   أن تقليص نسبة المساحة المسموحة لزراعة القطن من جهة وإستلام محصول القطن بالسعر العالمي للمساحات المخالفة قد أثر تأثيراً سلبياً على معظم الفلاحين كذلك أثر سلباً على تشغيل الأيدي العاملة الزراعية .. أن وارد الفلاح من إنتاج المساحة المسموح بها لا يكاد يغطي مصاريف أسرته فمن أين له أن يطور وسائل إنتاجه وكيف يسدد الديون المتراكمة عليه ؟ لقد أصبح الفلاح في وضع حرج جداً لم ير بداً من مخالفة المساحة المسموحة له لزراعة القطن ، لكنه اليوم في وضع أكثر صعوبة لأن إستلام محصوله بالسعر العالمي الذي يساوي نصف السعر الرسمي يصيبه بخسارة لاطاقة له على تحمله .. 

   أن هذا الوضع قد تسبب – كما جاء في جريدة الثورة ( 11/10/2002 ) – ( في عزوف الفلاحين عن تسويق أقطانهم وتأخر عمليات التسويق مقارنة مع المواسم السابقة …) وفي ( وجود عدد كبير من التجار من داخل وخارج المحافظة يتجولون في القرى والحقول لشراء الإنتاج من الفلاحينن بسعر أعلى من السعر العالمي الذي حدد هذا الموسم للمساحات غير المرخصة ..). والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : أين يذهب التجار بكميات الأقطان التي يشترونها من الفلاحين ؟ رغم أن السلطات تقول بإنه ( تم تكليف مديرية التموين بقمع تهريب الأقطان والأتجار بها وضبط كل سيارة محملة بالأقطان بدون شهادة منشأ ..) نقول رغم ذلك فإن أقطان المساحات المخالفة للفلاحين  تنقل من محافظة الحسكة لتباع في محافظتي الرقة ودير الزور بالسعر الرسمي الأمر الذي يعود بالخسارة على الفلاح والحكومة معاً وبأرباح تدخل جيوب التجار والسماسرة والمرتشين . لا شك أن سياسة الحكومة لزراعة وتسعيرالقطن سوف تدفع الفلاحين أن يهجروا ويتخلوا عن محصول القطن وإذا حصل مثل هذا الأمر إلى أين يذهبوا وماذا يحصل لعشرات الألوف من الأيدي العاملة الزراعية التي تعيش من وراء عملها في زراعة وجني هذا المحصول ؟ لا يبدو أن الحكومة قد فكرت في هذا الأمر أو أنها فكرت وتريد تشتيت وتهجير سكان القرى ليتحولوا إلى عاطلين عن العمل في أطراف وضواحي المدن الكبيرة .
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